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تفعيل معايير لجنة بازل 5دارة ا1خاطر ا8ئتمانية في البنوك ا5س3مية

إنّ حÑÑال الÑÑصناعÑÑة ا"ÑÑصرفÑÑية اLسJÑÑمÑÑية  - رغÑÑم ÑÑnوّهÑÑا - هÑÑي حÑÑال الÑÑبنوك الÑÑتقليديÑÑة عÑÑرضÑÑة لÑÑلعديÑÑد مÑÑن ا"ÑÑشكJت 
والتحÑدّيÑات ا"Ñتعلّقة بÑاÑsاطÑر ؛خÑاصÑّة (اÑsاطÑر اPئÑتمانÑية، وكÑيفية إدارة هÑذه اÑsاطÑر وتÑطبيق مÑقررات ÑXنة بÑازل)؛ إذ إن 

هذه ا@خيرة Ãّ إعدادها خصّيصا لبنوك ومؤسّسات مالية غير إسJمية؛ 
لÑذا قÑام مجÑلس اÑFدمÑات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية بـ(إعÑداد وإصÑدار) مÑعايÑير مÑتعلّقة بÑطرق (حÑساب وتÑقديÑر) اÑsاطÑر اPئÑتمانÑية 

فÑي الÑبنوك اLسJÑمÑية ومÑن خJÑل هÑذا ا"Ñقال سÑيتمّ الÑتعرّض إلÑى أهÑمّ مÑا جÑاءت بÑه بÑازل ۱ و۲ و۳ مÑن قÑرارات حÑول 
اsاطر اPئتمانية، وكذلك طريقة تكييف مجلس اFدمات ا"الية اLسJمية لها وفق ما يخدم البنوك التشاركية. 

اWور اOوّل: اتفاقية بازل ۱ والبنوك اDسRمية 
∗ بÑوضÑع نسÑبة عÑا"Ñية لÑكفايÑة رأس ا"Ñال تÑعتمد عÑلى نسÑبة هÑذا ا@خÑير  1بÑعد عÑدّة (أبÑحاث و≤Ñارب) قÑامÑت ÑXنة بÑازل

إلÑى ا@صÑول حسÑب درجÑة خÑطورتÑها وبÑطريÑقة مÑرجÑّحة، وقÑدّرت هÑذه النسÑبة بـ: ۸٪ وواصÑلت الÑلجنة تÑطبيق هÑذه 
2النسبة اعتبارا من نهاية عام ۱۹۹۲ م ؛ ليتمّ ذلك التطبيق بشكل تدريجيّ خJل ثJث سنوات بدأ من ۱۹۹۰ م. 

أوBّ: اOخQطار اBئQتمانQية حسQب اتQفاقQية بQازل ۱: إنّ مÑقرّرات ÑXنة بÑازل ۱ ركÑّزت عÑلى اÑsاطÑر اPئÑتمانÑية؛ وذلÑك مÑن 
 : 3خJل

تصنيف الدّول: التفرقة بÖ الدول من ناحية اsاطر: 

قادري نهلة 
جامعة ورقلة الجزائر

الدكتور تقرارت يزيد 
جامعة أم البواقي – الجزائر

∗ لـجنة بـازل: تـأسّسـت لـجنة بـازل لـلرقـابـة الـمصرفـیة فـي عـام 1975 م بـقرار مـن مـحافـظي الـبنوك الـمركـزیـة لمجـموعـة الـدول الـصناعـیة العشـر، وھـي 
لـجنة مـؤلـّفة مـن كـبار مـمثلّي سـلطات الـرقـابـة الـمصرفـیة والـبنوك الـمركـزیـة بـعدد مـن الـدول، وتـجتمع الـلجنة -عـادة- فـي مـقرّ بـنك الـتسویـات الـدولـي 
(BRI) بـمدیـنة بـازل بـسویسـرا؛ حـیث تـوجـد أمـانـتھا الـدائـمة، وقـد تـمّ إنـشاء ھـذه الـلجنة بـعد تـزایـد حجـم الـدیـون الـمشكوك فـي تـحصیلھا الـتي مـنحتھا 
الـبنوك الـعالـمیة مـا تسـببّ فـي حـدوث الأزمـة،، وغـرضـھا الأسـاس ھـو تحسـین مسـتوى الـرقـابـة الـمصرفـیة لـدى الـبنوك (طـیبة عـبد الـعزیـز، مـرایـمي 
محـمد، بـازل 2 وتسـییر الـمخاطـر الـمصرفـیة فـي الـبنوك الجـزائـریـة، الـملتقى الـعلمي الـدولـي الـثانـي حـول: " إصـلاح الـنظام الـمصرفـي الجـزائـري " فـي 

ظل التطورات العالمیة الراھنة، أیام:11-12 مارس، ورقلة، 2008، ص: 09). 
 ∗∗الدول العشرة: بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، ھولندا، السوید، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة.

2 مـفتاح صـالـح، رحـال فـاطـمة، تـأثـیر مـقررات لـجنة بـازل 03 عـلى الـنظام الـمصرفـي الإسـلامـي، الـمؤتـمر الـعلمي الـتاسـع لـلاقـتصاد والـتمویـل 
الإسلامي: النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، یومي 09 و10 سبتمبر، تركیا، 2013، ص: 02.

3 بـریـش عـبد الـقادر، زھـیر غـرایـة، مـقررات بـازل 03 ودورھـا فـي تـحقیق مـبادئ الـحوكـمة وتـعزیـز الاسـتقرار الـمالـي والـمصرفـي الـعالـمي، مجـلة 
الاقتصاد والمالیة، العدد 01، جامعة الشلف، 2015، ص: 102.
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∗ إضافة إلى سويسرا وا"ملكة العربية السعودية. •
*دول منخفضة اsاطر: وهي مجموعة الدول العشر

سائر دول العالم: تتميّز بارتفاع درجة اsاطر فيها؛ نظرا للظروف (اPقتصادية والسياسية). •
 :Öاطر: قامت بتقسيم ا@صول إلى نوعsديد أوزان ا∂

أصÑول ا"ÑيزانÑية: عÑدم قÑدرة الÑبنك عÑلى اسÑترجÑاع أمÑوالÑه تÑختلف مÑن أصÑل إلÑى آخÑر، ومÑن مÑتعامÑل إلÑى آخÑر كÑذلÑك؛ •
إذ قامت بتقسيمها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بÖ ۰ و٪۱۰۰. 

: يÑتمّ ∂ÑويÑلها إلÑى أصÑول ائÑتمانÑية عÑن طÑريÑق ضÑرب مÑبالÑغها فÑي مÑعامJÑت ∂ÑويÑل محÑدّدة، ثÑمّ • *أصÑول خÑارج ا"ÑيزانÑية

ترجيحها با@وزان ا"قابلة لها وفقا للمستفيد منها. 
ثانيا: الصيغة ا)قترحة لتطبيق اتفاقية بازل ۱ في البنوك اDسRمية 

بÑعد صÑدور قÑرارات ÑXنة بÑازل ۱ لÑسنة ۱۹۸۸ حÑاول بÑعض اÑFبراء ا"ÑصرفÑيÖ تÑكييفها ومÑا يÑتJءم بÑالÑبنوك اLسJÑمÑية، 
و©ا أنّ "بازل ۱ " ركّزت على اsاطر اPئتمانية سنتناول ما كيّفه اFبراء حولها؛ لتطبيقه في البنوك اLسJمية. 

 إذ Ñäكن تقسÑيم عÑمليات الÑبنوك اLسJÑمÑية إلÑى عÑمليّات ا"ÑشاركÑة وعÑمليات ا"ÑدايÑنة؛ حÑيث Ñ∂ ّÃديÑد وزن مÑخاطÑرة 
 : 1لكلّ نوع من هذه العمليّات كما يأتي

الÑصيغ الÑقائÑمة عÑلى ا"ÑشاركÑة فÑي (الÑربÑح واÑFسارة)؛ كـ(ا"ÑضاربÑة وا"ÑشاركÑة واPسÑتثمار ا"ÑباشÑر) يحÑدّد لÑها -

معامل ترجيح ٪۱۰۰. 
الÑصيغ الÑقائÑمة عÑلى (ا"ÑديÑونÑية) والÑصيغ ا@خÑرى؛ كـ(ا"ÑرابÑحة السÑّلم واPسÑتصناع واLيÑجار والÑقرض اÑ8سن) -

 :Öاثنت Öحالت Öنفرّق ب
معامJت غير مضمونة ضمانا كامJ برهن يكون معامل ترجيحها ٪۱۰۰. •
مÑعامJÑت مÑضمونÑة ضÑمانÑا كÑامJÑ بÑرهÑن عÑقاريّ يÑوضÑع لÑها حÑدّ أدنÑى لÑلترجÑيح هÑو ٥۰٪؛ وذلÑك قÑياسÑا عÑلى •

الÑقروض ا"ÑضمونÑة بÑرهÑونÑات عÑقاريÑة، والÑتي حÑدّدت لÑها ÑXنة بÑازل مÑعامÑل تÑرجÑيح ٥۰٪؛ ونÑظرا PخÑتJف 
طÑبيعة صÑيغ الÑتمويÑل اLسJÑمÑية فÑيما بÑينها فÑقد وضÑعت لÑها نسÑبة كحÑدّ أدنÑى، وÑäكن لÑلبنك اLسJÑمÑي أن 

يغيّر في هذه النسبة متى رأى أنّ درجة اsاطرة في أيّ صيغة تكون أكبر. 

∗ الأصـول خـارج الـمیزانـیة: ھـي مـا یـعرف بـالالـتزامـات الـعرضـیة ( التعھـدات خـارج الـمیزانـیة) وتـتكون مـن: بـنود مـثیلة لـلقروض ( الـضمانـات الـعامـة 
لـلقروض)، بـنود مـرتـبطة بـمعامـلات حـسن الأداء ( خـطابـات الـضمان، تـنفید مـقاولات أو تـوریـدات)، بـنود مـرتـبطة قـصیرة الأجـل تـتم بـالـتصفیة الـذاتـیة 
( الاعـتمادات المسـتندیـة )، ( سـلیمان نـاصـر، الـنظام الـمصرفـي الجـزائـري واتـفاقـیات بـازل، مجـلة الـعلوم الاقـتصادیـة وعـلوم التسـییر، الـعدد 06، جـامـعة 

الشلف، 2006، ص: 154).
1 سـلیمان نـاصـر، اتـفاقـیة بـازل وتـطبیقاتـھا فـي الـبنوك الإسـلامـیة، الـملتقى الـدولـي حـول أزمـة الـنظام الـمالـي والـمصرفـي الـدولـي وبـدیـل الـبنوك 

الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، یومي 05 و06 من ماي 2009 م، ص: 12-11.
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أمÑّا بÑالنسÑبة لÑلنشاطÑات خÑارج ا"ÑيزانÑية فJÑ نÑرى أنّ هÑناك اخÑتJفÑا فÑي عÑمليات الÑبنوك اLسJÑمÑية عÑن سÑائÑر الÑبنوك؛ 
حÑيث تÑعمل بخÑطابÑات الÑضّمان واPعÑتمادات ا"سÑتنديÑة...؛ أيّ: P مÑانÑع مÑن اسÑتخدام ا@وزان نÑفسها ا"Ñقرّرة فÑي ÑXنة 

بازل. 

اWور الثاني: اتفاقية بازل ۲ والبنوك اDسRمية 
لÑقد أجÑريÑت عÑدّة تÑعديJÑت عÑلى قÑرارات بÑازل ا@ولÑى، وÃّ إصÑدار قÑرارات جÑديÑدة Ñòثّلت فÑي بÑازل ۲ وذلÑك فÑي جÑوان 

۱۹۹۹ م، واعتماد النّسخة النهائية لها وتطبيقها في جوان ۲۰۰٤. 
أوBّ: اOخQطار اBئQتمانQية حسQب اتQفاقQية بQازل ۲: مÑن الÑقرارات الÑتي أصÑدرتÑها ÑXنة بÑازل ۲ إعÑادة الÑنظر فÑي كÑيفية 

  : 1تقييم مخاطر اPئتمان التي تتعرّض لها البنوك؛ وذلك باستعمال ثJث طرق تتمثّل في

ا)QدخQل ا)Qعياريّ: وهÑو الÑطريÑقة (الÑقياسÑية أو الÑنمطية)؛ إذ يÑعتمد هÑذا ا"Ñعيار عÑلى الÑتصنيفات اPئÑتمانÑية ا"ÑقدّمÑة -
 ،Standard and poors يةÑÑÑÑÑدولÑÑÑÑÑتصنيف الÑÑÑÑÑسات الÑÑÑÑÑؤسÑÑÑÑÑتقييم ( مÑÑÑÑÑسات الÑÑÑÑÑّؤسÑÑÑÑÑرف مÑÑÑÑÑن طÑÑÑÑÑم
وMoody’s) وغÑيرهÑا مÑن وكÑاPت الÑتصنيف الÑتي تÑتوفÑّر فÑيها مÑعايÑير محÑدّدة مÑن طÑرف ÑXنة بÑازل؛ حÑيث تÑقوم 

هذه ا"ؤسّسات بإعطاء أوزان مخاطر طبقا "راكز تعرّض اsاطر (حكومات، بنوك وشركات). 
مQدخQل الQتصنيف الQداخQليّ ( اOسQاسQي وا)Qتقدّم): يÑعتبر هÑذا ا@سÑلوب مÑن ا@سÑالÑيب ا"ÑتقدّمÑة لÑقياس اÑsاطÑر؛ -

حÑيث تÑعتمد الÑبنوك عÑلى (تÑقديÑراتÑها الÑذاتÑية) فÑي قÑياس مÑكونÑّات اÑFطر أو بـ(مÑساعÑدة السÑلطات اLشÑرافÑية)؛ مÑن 
أجÑل الÑوصÑول إلÑى ا@وزان الÑترجÑيحية ÑsاطÑر ا@صÑول، هÑذا فÑي مÑنهج الÑتصنيف ا"Ñتقدّم، ومÑن ثÑمّ احÑتساب رأس ا"Ñال 

الواجب اPحتفاظ به في حالة استخدام ا@سلوب ا@ساس. 
ثQانQيا: الQصيغة ا)QقترحQة لQتطبيق اتQفاقQية بQازل ۲ فQي الQبنوك اDسRQمQية: كÑما PحÑظنا سÑلفا أنّ ÑXنة بÑازل ۲ جÑاءت 
بÑعدةّ مÑناح لÑقياس اÑsاطÑر اPئÑتمانÑية لÑدى الÑبنوك الÑتقليديÑة، ويÑرى خÑبراء ا"Ñصارف اLسJÑمÑية ( أمÑثال عÑمر شÑابÑرا، طÑرق 

خÑان...) أنّ مÑنهج الÑتصنيف الÑداخÑلي هÑو أفÑضل بÑالنسÑبة لÑلبنوك اLسJÑمÑية، رغÑم أنّ اخÑتيار هÑذا ا"Ñنهج يÑتوقÑّف عÑلى 

1 یـونـس مـنونـھ، تـحقیق كـفایـة رأس الـمال فـي الـبنوك الـتقلیدیـة والإسـلامـیة بـین الـرفـع مـن رأس الـمال والـتحكم فـي الـمخاطـر – دراسـة قـیاسـیة مـقارنـة بـین 
الـبنوك الـمدرجـة فـي الـسوق الـمالـي الـسعودي خـلال الـفترة 2008-2013 م، رسـالـة مـاجسـتیر غـیر مـنشورة، كـلیة الـعلوم الاقـتصادیـة والـتجاریـة وعـلوم 

التسییر، ورقلة، 2015 م، ص: 39.
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*مÑوافÑقة اÑXهات الÑرقÑابÑية وهÑذا لÑعدةّ أسÑباب ؛ إذ يÑبقى ا"Ñشكل فÑي الÑبنوك اLسJÑمÑية وقÑدرتÑها عÑلى تÑطبيق طÑريÑقة 

الÑÑتصنيف الÑÑداخÑÑلي أم P؛ @نّ هÑÑذه الÑÑطريÑÑقة ∂ÑÑتاج إلÑÑى نÑÑظم مÑÑتطوّرة فÑÑي إدارة اÑÑsاطÑÑر والÑÑى كÑÑفاءة عÑÑالÑÑية فÑÑي نÑÑظم 
ا"ÑعلومÑات؛ إذ إنّ مÑن ا"Ñعلوم أنّ مÑنهج الÑتصنيف الÑداخÑلي يÑعتمد عÑلى أربÑعة مÑدخJÑت أسÑاسÑية أP وهÑي قÑياس كÑلّ 
مÑن: احÑتماPت الÑتعثّر ( الفشÑل فÑي السÑّداد، اÑFسائÑر ا"ÑتوقÑّعة فÑي حÑالÑة (الÑتعثّر أو الفشÑل) فÑي السÑّداد، حجÑم ا@صÑول 

أو الÑتوظÑيفات ا"ÑعرضÑّة لÑلمخاطÑر عÑند الÑتعرّض لÑتعثّر أو فشÑل فÑي السÑّداد)، ∂ÑديÑد فÑترة اPسÑتحقاق وكÑلّ هÑذا لÑم يÑتوفÑّر 
 . 1للبنوك اLسJمية حاليّا

لهÑذا Ñäكن لÑلبنوك اLسJÑمÑية تÑطبيق طÑريÑقة ا"Ñنهج ا"Ñعياري ا"Ñعتمد عÑلى الÑتصنيف اÑFارجÑي لJÑئÑتمان( عÑن طÑريÑق 
مؤسّسات التصنيف اPئتماني )؛ حتّى تتمكّن من توفير ما يلزم لتطبيق منهج التصنيف الداخلي. 

مجلس اmدمات ا)الية اDسRمية واßاطر اBئتمانية 
∗ فÑي وضÑع مÑعايÑير تÑتJءم مÑع عÑمل الÑبنوك اLسJÑمÑية واÑsاطÑر اÑbفوفÑة بÑها؛  2اجتهÑد مجÑلس اÑFدمÑات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية

وذلÑÑك بÑÑتكيّف اتÑÑفاقÑÑية بÑÑازل ÑÑ© ۲ا يخÑÑدم هÑÑذه الÑÑبنوك؛ حÑÑيث قÑÑدّم مÑÑعايÑÑير صÑÑاÑÑ8ة لÑÑلتطبيق فÑÑي الÑÑبنوك اLسJÑÑمÑÑية 
وإرشÑادات وضÑوابÑط خÑاصÑّة بÑإدارة كÑلّ ا"ÑؤسÑّسات الÑتي تÑقدّم خÑدمÑات مÑالÑية إسJÑمÑية، وأهÑمّ مÑعيار مÑوافÑق لÑقرارات ÑXنة 

بازل ۲ هو:  
معيار كفاية رأس ا)ال 

 إذ أصÑدر مجÑلس اÑFدمÑات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية سÑنة ۲۰۰٥ م مÑعيارا خÑاصÑّا بÑكيفية حÑساب رأس ا"Ñال لÑلمؤسÑّسات ا"ÑالÑية 
اLسJÑمÑية عÑدا مÑؤسÑّسات الÑتأمÖÑ؛ إذ يÑتمّ حÑساب كÑفايÑة رأس ا"Ñال حسÑب هÑذا ا"Ñعيار بÑعد قÑياس اÑsاطÑر الÑثJثÑة: 
(مÑخاطÑر الÑسوق، مÑخاطÑر الÑتشغيل واÑsاطÑر اPئÑتمانÑية) وهÑذه ا@خÑيرة تÑنشأ فÑي الÑتمويÑل اLسJÑمÑي عÑن الÑذºّ ا"ÑديÑنة 
لÑعقود ا"ÑرابÑحة، ومÑخاطÑر ا@طÑراف ا"ÑتعامÑل مÑعها فÑي عÑقود السÑّلم والÑذº ا"ÑديÑنة فÑي عÑقود اLجÑارة والÑصكوك الÑتي يÑتم 
اPحÑÑتفاظ بÑÑها حÑÑتى تÑÑواريÑÑخ اسÑÑتحقاقÑÑها فÑÑي السجÑÑل ا"ÑÑصرفÑÑي، وفÑÑي هÑÑذا ا"ÑÑعيار يÑÑقاس خÑÑطر اPئÑÑتمان وفÑÑقا لÑÑلمنهج 

∗ الأسباب ھي:  
الاختلاف في طبیعة صیغ التمویل الإسلامیة یجعل مخاطر أصول البنوك الإسلامیة مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض التقلیدي؛ ممّا یجعل -

نظام تقدیر المخاطر أكثر تعقیدا في تقییم نوعیة الأصول، وھذا لأنّ تقدیر المخاطر بالنسبة للأصول لا یتمّ بصورة فردیة في نظام بازل 
الحاليّ؛ بل تجمع فئات المخاطر المختلفة، ویستبعد منھج التقییم الداخلي ھذه المشكلة إزاء مطالبتھ احتمال التراجع النوع/؟؟؟ النوعيّ لكلّ 

أصل على حدة. 
یھدف النموذج إلى دعوة البنوك إلى تطویر ثقافة تسییر المخاطر؛ وھو ما یساعد على إضعاف الأخطار في الصناعة المصرفیة ویقوّي -

الاستقرار والفعّالیة للنظام المصرفي، وھذا یعتبر في فائدة البنوك الإسلامیة.( سلیمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص: 12).
∗ مجـلس الخـدمـات الـمالـیة الإسـلامـیة: ھـو ھـیئة دولـیة، تـضع مـعایـیر لـتطویـر وتـعزیـز سـلامـة واسـتقرار صـناعـة الخـدمـات الـمالـیة الإسـلامـیة، وافـتتحت 
فـي نـوفـمبر 2002 وبـدأت عـملیاتـھا فـي 10 مـن مـارس 2003م؛ إذ تـقوم بـإصـدار مـعایـیر رقـابـیة ومـبادئ إرشـادیـة لھـذه الـصناعـة الـتي تـضم قـطاع 
 Islamic financial services board , A bout the islamic financial services board)،الـبنوك، سـوق الـمال والـتامـین الـتكافـلي
سـلیمان نـاصـر، اتـفاقـیات بـازل وتـطبیقاتـھا فـي الـبنوك الإسـلامـیة، مـرجـع   (IFSB), 10/03/2016) , http://www.ifsb.org/standard/IFSB1

سبق ذكره، ص: 13.
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ا"ÑوحÑّد ( الÑطريÑقة ا"ÑعياريÑة) فÑي اتÑفاقÑية بÑازل ۲، كÑما يÑجوز لÑلبنوك الÑتي تÑقدّم خÑدمÑات مÑالÑية إسJÑمÑية اسÑتخدام 
طÑريÑقة الÑتصنيف الÑداخÑلي ÑsاطÑر اPئÑتمان بÑعد مÑوافÑقة السÑّلطة اLشÑرافÑية وفÑقا لÑتقديÑراتÑها، وقÑد Ãّ اLشÑارة إلÑى هÑذا 

 . 1سابقا، أمّا مخاطر السّوق فتقاس بالطريقة ا"عيارية، ومخاطر التشغيل تقاس بطريقة ا"ؤشّر ا@ساس

اQQWور الQQرابQQع: اتQQفاقQQية بQQازل ۳ والQQبنوك اDسRQQمQQية: جÑÑاءت بÑÑازل ۳ نÑÑتيجة عÑÑدّة تÑÑعديJÑÑت طÑÑرأت عÑÑلى بÑÑازل ۲، 
  : 2وتشمل هذه اPتفاقية خمسة محاور أساسية أP وهي

 ÖÑى ∂سÑؤدّي إلÑال يÑ"ية رأس اÑوعÑن ÖÑبنك: إذ أنّ ∂سQال الQدة رأس مQاعQية قQفافQبة وشQيّة نسQوعQن نQم öQالتحس :Bّأو
الÑقدرة عÑلى اسÑتيعاب اÑFسائÑر؛ وبÑالÑتالÑي (مÑتانÑة وصJÑبÑة) الÑبنوك فÑي وجÑه ا@زمÑات؛ حÑيث أنّ اPتÑفاقÑية اÑXديÑدة تÑلزم 
الÑبنوك بÑرفÑع اÑ8دّ ا@دنÑى لÑرأس ا"Ñال (اPحÑتياطÑيّ أو ا@وّلÑي) مÑن ۲٪ إلÑى ٤.٪٪ ابÑتداء مÑن أوّل جÑانÑفي ۲۰۱٥ م، كÑما 
تÑÑلزمÑÑها بÑÑإضÑÑافÑÑة هÑÑامÑÑش احÑÑتياطÑÑيّ آخÑÑر يÑÑتكوّن مÑÑن أسÑÑهم عÑÑاديÑÑّة نسÑÑبته ۲.٥٪ مÑÑن ا@صÑÑول والتعهÑÑّدات ا"ÑÑصرفÑÑية؛ 
PسÑÑتخدامÑÑه فÑÑي مÑÑواجÑÑهة أزمÑÑات مÑÑختلفة ومÑÑحتملة مسÑÑتقبJ بحÑÑلول جÑÑانÑÑفي ۲۰۱۹؛ لÑÑيصل ا~ÑÑموع إلÑÑى ٪۷، 

وبالطريقة نفسها لرأس ا"ال ا@ساس من ٤٪ إلى ٦٪. 
ثQانQيا: تQغطية مQخاطQر اQpهات ا)QقترضQة ا)QقابQلة: وهÑي تÑنشأ عÑن عÑمليّات ا"شÑتقات وÑòويÑل سÑندات الÑدّيÑن وعÑمليّات 
الÑريÑبو/؟؟؟ ؛ مÑن خJÑل فÑرض مÑتطلّبات رسÑملة إضÑافÑية لÑلمخاطÑر ا"ÑذكÑورة، وكÑذلÑك لÑتغطية اÑFسائÑر الÑنا≤Ñة عÑن إعÑادة 

تقييم ا@صول ا"الية على ضوء تقلّبات أسعارها في السوق. 
ثQالQثا: نسQبة الQرافQعة: أدخÑلت ÑXنة بÑازل نسÑبة جÑديÑدة عÑلى شÑكل رافÑعة تÑقيس مÑضاعÑف الÑرسÑامÑيل؛ والÑتي ∂سÑب 

بنسبة إجمالي اsاطر (داخل وخارج) ا"يزانية إلى رأس ا"ال با"فهوم الضيّق الذي ورد في اbور ا@وّل. 
رابQعا: يهÑدف هÑذا اÑbور إلÑى اÑ8دّ مÑن اتÑّباع الÑبنوك سÑياسÑات إقÑراض مÑواكÑبة لÑلدورة اPقÑتصاديÑة أكÑثر Ñّçا يÑجب؛ @نّ 
نÑشاطÑها يÑربÑط بÑالÑدورة؛ إذ أنÑّه فÑي حÑالÑة (الÑنموّ واPزدهÑار) تنشÑط الÑبنوك بÑشكل كÑبير فÑيما يÑخصّ ÑòويÑل الÑنشاطÑات 

اPقتصادية، أمّا في حالة الركود اPقتصاديّ يتراجع نشاط اLقراض فيتسبّب في إطالة فترة هذا الركود. 
 :Öتفاقية متطلّبات ا8دّ ا@دنى للسيولة؛ فهي تقترح اعتماد نسبيتPور حدّدت اbخامسا: في هذا ا

 islamic financial services board , capital adequacy standard for institutions( othez than insurance institutions) 1

on islamic financial services IFSB 02, december 2005, p p: 04-06. 
2 بناء على المراجع التالیة: 

طواھر أسماء، بن حبیب عبد الرزاق، إدارة المخاطر المصرفیة في ظل معاییر بازل، مجلة دراسات اقتصادیة إسلامیة، المجلد 19، -
العدد 01، الأردن، 2013، ص: 81. 

سلیمان ناصر، المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقاتھا في المنظومة المصرفیة الجزائریة، مجلة العلوم الاقتصادیة -
وعلوم التسییر، العدد 14، 2014، ص: 48. 

-Adel harzi, the impact of basle 03 on islamic banks, a the oretical studay and comparision with 
conventionl hank, peper presented first tinne at the research chair « ethics and financial norm » of 
iniversity paris,s ann , p:09.
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مQعيار السQيولQة عQلى ا)Qدى الQقصير: ويÑعرف بنسÑبة تÑغطية السÑيولÑة، ويÑتمّ تÑنفيذه ابÑتداء مÑن جÑانÑفي ۲۰۱٥ م، -
وهو يهدف إلى جعل البنك يلبّي ذاتيّا احتياجات السيولة فيما إذا طرأت أزمة ما. 

معيار السيولة على ا)دى الطويل اOجل: ويهدف إلى أن يتوفّر للبنك مصادر òويل مستقرّة لنشاطاته. -
تكيّف مجلس اmدمات ا)الية اDسRمية Bتفاقية بازل ۳: 

أصÑدر مجÑلس اÑFدمÑات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية فÑي ديÑسمبر ۲۰۱۳ ا"Ñعيار IFSB 15 (ا"Ñعيار ا"Ñعدّل لÑكفايÑة رأس ا"Ñال 
لÑلمؤسÑّسات الÑتي تÑقدّم خÑدمÑات مÑالÑية إسJÑمÑية عÑدا مÑؤسÑّسات الÑتأمÖÑ اLسJÑمÑي – الÑتكافÑل- وبÑرامÑج اPسÑتثمار 
اÑXماعÑي اLسJÑمÑي، وتÑضمّن ا"Ñعيار إرشÑادات تÑتعلقّ بÑتطبيق اÑFصائÑص اÑXديÑدة الÑتي قÑدمÑّتها ÑXنة بÑازل ۳ مÑع إدخÑال 

الÑتعديJÑت الÑضروريÑة "ÑؤسÑّسات اÑFدمÑات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية، PسÑيّما الÑهوامÑش ا"ÑالÑية اLضÑافÑية ا"Ñقرّرة لÑلحفاظ عÑلى رأس 

ا"Ñال، وكÑذا الÑهوامÑش ا"Ñقرّرة "ÑواجÑهة الÑتقلّبات الÑدوريÑة ونسÑبة الÑرافÑعة ا"ÑالÑية (رأس ا"Ñال ا@سÑاس إلÑى إجÑمالÑيّ الÑتعرّض 
لÑلمخاطÑر)، وتÑكوّن هÑذا ا"Ñعيار مÑن سÑتّة أقÑسام؛ تÑناول فÑي الÑقسم الÑثالÑث عÑرض ا"ÑزيÑد مÑن اLرشÑادات ا"Ñنصوص عÑليها 
فÑÑي ا"ÑÑعايÑÑير واÑÑFطوط اLرشÑÑاديÑÑة اÑÑFاصÑÑّة ©جÑÑلس اÑÑFدمÑÑات ا"ÑÑالÑÑية اLسJÑÑمÑÑية وا"ÑÑتعلّقة بÑÑحساب اÑÑsاطÑÑر اPئÑÑتمانÑÑية، 
الÑسوقÑية والÑتشغيلية؛ مÑن أجÑل الÑتكيّف مÑع ا"ÑعايÑير الÑدولÑية لÑرأس ا"Ñال (بÑازل ۳)، وÑّòت إعÑادة صÑياغÑة أحÑد ا@قÑسام 
 ّÃ عÑرابÑقسم الÑي الÑر، وفÑاطÑsلك اÑن تÑلتخفيف مÑثة لÑديÑيب حÑالÑناول أسÑل تÑن أجÑية؛ مÑتمانÑئPر اÑاطÑsقياس اÑتعلّقة بÑ"ا
عÑرض مÑتطلّبات اÑ8دّ ا@دنÑى لÑكفايÑة رأس ا"Ñال لÑكلّ مÑن اÑsاطÑر (اPئÑتمانÑية والÑسوقÑية) وكÑلّ ا@دوات ا"ÑالÑية ا"شÑتقّة مÑن 

؛ أيّ: فÑي هÑذا ا"Ñعيار Ñ∂ ّÃديÑد طÑرق قÑياس اÑsاطÑر اPئÑتمانÑية بÑالÑتفصيل لÑكلّ صÑيغة مÑن  1أحÑكام الشÑريÑعة اLسJÑمÑية

 . 2الصّيغ (ا@دوات) التي يتعامل بها البنك اLسJمي

اmاÇة: 
لÑقد تÑبÖّ مÑن خJÑل هÑذا اÑbور كÑيف أنّ مجÑلس اÑFدمÑات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية يÑقوم بÑتكييف كÑلّ مÑقرّرات ÑXنة بÑازل 
(۱،،۲ ،۳)؛ إذ إنÑّه بÑعد كÑلّ صÑدور قÑرارات بÑازل يÑقوم بÑتكيّف هÑذه الÑقرارات ومÑتطلّبات الÑبنوك اLسJÑمÑية، ويÑقوم 
بÑالÑتعديJÑت الJÑزمÑة؛ فÑعند إصÑدار قÑرارات بÑازل ۱ أقÑرّ اÑsتصّون فÑي هÑذا ا~Ñال أنّ مÑنهج الÑتصنيف الÑداخÑلي هÑو أفÑضل 

بÑالنسÑبة لÑلبنوك اLسJÑمÑية؛ ولÑكن هÑناك عÑدةّ أسÑباب تÑعيق هÑذه الÑبنوك فÑي تÑطبيقه، لÑذا مÑن ا"سÑتحسن أن تÑطبّق 
طÑريÑقة (ا"Ñنهج ا"Ñعياري ا"Ñعتمد عÑلى الÑتصنيف اÑFارجÑي لJÑئÑتمان)؛ حÑتّى تÑتمكّن مÑن تÑوفÑير مÑا يÑلزم لÑتطبيق مÑنهج 
الÑتصنيف الÑداخÑلي، وبÑالنسÑبة لÑتكييف ا~Ñلس لÑقرارات بÑازل فÑقد أصÑدر مÑعيار يÑقرّ فÑيه قÑياس خÑطر اPئÑتمان وفÑقا 
لÑلمنهج ا"ÑوحÑّد ( الÑطريÑقة ا"ÑعياريÑة)، أمÑّا فÑي مÑا يÑخصّ بÑازل ۳ فÑقد Ãّ تÑكييفها بÑإصÑداره ا"Ñعيار ا"Ñعدّل لÑكفايÑة رأس 

1 مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، المعیار المعدل لكفایة رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسلامیة ( عدا مؤسسة التأمین الإسلامي 
– التكافل- وبرنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي IFSB 15، 23/03/2016، ص: 07،  

 http://ifsb.org/standard/2013-12-18_ar_IFSB15%20Revised%20Capital%20Adequacy_(Dec%202013).pdf
2 للتفصیل أكثر انظر IFSB 15، ص ص: 81-55.
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ا"Ñال لÑلمؤسÑسات الÑتي تÑقدّم خÑدمÑات مÑالÑية إسJÑمÑية ( عÑدا مÑؤسÑّسة الÑتأمÖÑ اLسJÑمÑي– الÑتكافÑل - وبÑرنÑامÑج اPسÑتثمار 
اÑÑXماعÑÑي اLسJÑÑمÑÑي IFSB15، وÃّ فÑÑيه ∂ÑÑديÑÑد طÑÑرق قÑÑياس اÑÑsاطÑÑر اPئÑÑتمانÑÑية بÑÑالÑÑتفصيل لÑÑكلّ صÑÑيغة مÑÑن الÑÑصيغ 

(ا@دوات) التي يتعامل بها البنك اLسJمي. 
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